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  .مقدمة 

جدت مجموعة قانون لقد عُرفت عملیة وضع القواعد القانونیة في شكل تشریعات منذ القدم، فوُ   

حمورابي التي صدرت في القرن الثامن عشر قبل المیلاد وقانون الألواح الإثنى عشر، وقانون أكیلیا الذي 

في القرن السادس  صدر في منتصف القرن الخامس قبل المیلاد، ومجموعات جوستنیان التي وضعت

 وإخراجهاهو وضع القواعد القانونیة  ي للقانونأصلالتشریع كمصدر و . المیلادي في الإمبراطوریة الرومانیة

كما یطلق لفظ تشریع  ،بواسطة السلطة المختصة وطبقا للقواعد الدستوریة المعمول بها في صورة مكتوبة

عادة السلطة  هيو السلطة المختصة بإصدار التشریع،  القانونیة المكتوبة ذاتها التي تصدرها على القواعد

  ]  1[.)مجلس النواب(التشریعیة 

وإذا كانت العصور  صدر الأول للقانون في معظم الدول،وقد تطور التشریع إلى أن أصبح الم  

القدیمة هي عصور العادات والدین، فإن العصر الحدیث هو عصر التشریع، فهو أهم مصادر القانون 

ویرجع ازدیاد أهمیة  در الذي تزایدت به أهمیة التشریع،وقد تناقصت أهمیة المصادر الأخرى بالق الحدیث،

التشریع إلى عدة عوامل مختلفة منها؛ توطد سلطة الدولة وتركیزها، تفشي الدیمقراطیة، النزعة الحدیثة وتدخل 

  ]2[.سهولة التشریع الدولة في شؤون الأفراد لتنظیمها،

 بهدف تنظیم في البلاد تضعها السلطة التشریعیة مجموعة قواعد بأنها ة القانونیةالقاعدف تعرّ و   

 ،معین وفي زمن معین بلدتطبق في هي و  السلوك الاجتماعي للأفراد وعلاقاتهم في مجال ما على وجه ملزم،

شخاص موجهة إلى الأ عامة ومجردة حیث أنهابأنها  لقاعدة القانونیةا وتتمیز ،وتكون في صورة مكتوبة

 ،لمصالح العامة وكذا المصالح الخاصة للأفراداتحقیق  تهدف إلى ملزمةكما أنها قاعدة  ،بذواتهم لابصفاتهم و 

   .یقها الجزاء المناسب من السلطة العمومیة في الدولةتطبعدم  وأ هااحترامعلى عدم  ویترتب

على جمیع  ذه القواعدصفة العموم والتجرید اللازمة لكل قاعدة قانونیة تقتضي أن تطبق هو   

 الشریعةمبادئ  أوي تشریعالنص الكان مصدرها، سواء كان ا أیّ  ،الذین تتوافر فیهم شروط تطبیقها الأشخاص

إلیهم  قواعد العدالة وتطبق عامة على كل من تتوجهو القانون الطبیعي مبادئ  أو عرفالالإسلامیة أو 

 والناحیة الزمانیة وایا والتي تتمثل في الناحیة الشخصیةویتحدد نطاق القاعدة القانونیة من عدة ز  .بالخطاب

  .والمكانیة

ویشتمل القانون على مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشئ بین الأفراد أو بین الدول 

ها هذه القواعد تنظم العلاقات بین الدول أو بین الخواص والدولة باعتبار  أو بین الأفراد والدولة، فإذا كانت

صاحبة سیادة وسلطة، فذلك هو القانون العام، ومثاله القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون الجنائي 

الخواص والدولة باعتبارها أحد أشخاص القانون هذه القواعد تنظم العلاقات بین  أما إذا كانت. وغیرهم

                                                           

  .55، ص 1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )في القانون الوضعي الجزائري(الوجیز في نظریة القانون ، محمد حسنین -1

  .75، ص 1936علم أصول القانون، مطبعة فتح االله إلیاس نوري وأولاده بمصر، مصر،  عبد الرزاق أحمد السنهوري، -2



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                        مدخل للعلوم القانونیة              في محاضرات

 
  ب

 

لك هو القانون الخاص ومثاله القانون الخاص، أو بین الخواص سواء كانوا أفرادا أو أشخاصا معنویة، فذ

القانونیة من حیث الموضوع القواعد هذه تنقسم و . وقانون الأسرة وغیرهم من القوانین التجاريالقانون المدني و 

إلى مجموعة قواعد تنتمي إلى القانون العام ومجموعة أخرى تنتمي إلى القانون الخاص، ویقوم هذا التقسیم 

بعض  ة بینهما، إلا أن هناك مجموعة ثالثة من القوانین یصعب تحدید طبیعتها لأنبناء على معاییر التفرق

  .قواعدها من القانون العام والبعض الآخر من القانون الخاص أو ما أصبح یعرف بالقانون المختلط

وقد تناولها المشرع الجزائري مصادر القانون ورتبها بحسب أهمیتها بموجب نص المادة الأولى من 

القانون على جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في  یسريون المدني والتي جاء فیها أنه القان

وإذا لم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد . فحواها

در القانون إلى وتنقسم مصافبمقتضى العرف، فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة، 

 وتتمثل في تفسیریةرسمیة أو غیر  مصادركما توجد  ،رسمیة احتیاطیةمصادر ، و أصلیة رسمیةمصادر 

  .والاجتهاد القضائي الفقه

تطبیق القانون من حیث الأشخاص یتصل بمبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، وتنص القاعدة و 

یحول دون تطبیقه على من یدعي جهله به، فبمجرد صدوره في الجریدة العامة على أن الجهل بالقانون لا 

الرسمیة ونشره یصبح نافذا في حق كافة الأشخاص المخاطبین به، سواء كانوا قد علموا به أم لم یعلموا، 

لمبدأ یتصل بنفاذ او  .حیث لا یقبل الاحتجاج بجهل القانون للإفلات من تطبیقه، فلا یعذر أحد بجهل القانون

الرسمیة یكون نافذا في مواجهة  هل القانون من یوم نشره في الجریدةف ،القانون وبعمومیة القاعدة القانونیة

یجوز فوهل یختلف مضمون المبدأ باختلاف نوع القاعدة القانونیة،  یجوز للبعض الاعتذار بجهله، ، أمالجمیع

مدى صحة وقیمة الاستثناءات ما و ، وز ذلك بالنسبة للقواعد الآمرةبینما لا یج الاعتذار بجهل القواعد المكملة

    .لاستبعاد تطبیقه القانون مبدأ الاعتذار بجهلة على رداالو 

كقاعدة عامة، یتحدد نطاق تطبیق القانون من حیث الزمان، بالفترة الممتدة بین تاریخ بدایة نفاذه و 

راكز القانونیة التي تكونت في ظله، وهذا تطبیقا لمبدأ عدم وتاریخ إلغائه، فهو یحكم بوجه عام الوقائع والم

رجعیة القوانین، أي عدم سریان القوانین على الماضي، وبالرغم من بساطة هذا المبدأ وبدیهیته في التطبیق، 

ى إلا أنه یثیر إشكالیة تنازع القوانین من حیث نطاقها الزماني، فإذا ألغیت قاعدة قانونیة ما وحلت محلها أخر 

جدیدة، فإن القاعدة القدیمة یتوقف سریان نفاذها ابتداء من یوم إلغائها، وبالمقابل یبدأ سریان القاعدة القانونیة 

الجدیدة من یوم نفاذها، وهذا تطبیقا لمبدأ الأثر الفوري أو المباشر للقانون، والأمر لا یثیر أیة إشكالات 

وترتب آثارا لها في ظل القاعدة القانونیة القدیمة،  فهي تظل قانونیة بالنسبة للأوضاع القانونیة التي تتكون 

خاضعة لها ولا تتأثر بالقاعدة الجدیدة، إنما تثار إشكالیة تنازع القوانین بالنسبة للأوضاع القانونیة التي 

تكونت في ظل القاعدة القدیمة، وتظل مستمرة أو ممتدة في ظل القاعدة الجدیدة، أو حین ینشأ هذا الوضع 

ي ظل القاعدة القدیمة، وتتحقق آثاره أو ینقضي في ظل القاعدة الجدیدة، ومن هنا تثار إشكالیة التنازع بین ف
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القواعد القانونیة القدیمة ونظیرتها الجدیدة على حكم وضع قانوني ما وآثاره، فأیّهما تطبق، وهذا ما یعبر عنه 

  .بتنازع القوانین من حیث الزمان

حقها السّیّد الذي یقره والجوي وعلى میاهها، كما تُمارِس على مجالها البري  هاسیادت الدولةوتُمارِس 

وحق الدولة في  ]1[.القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إلیها

ها، كما السیادة على إقلیمها یفرض تطبیق قانونها الوطني على كل الأفعال والوقائع التي تحدث داخل إقلیم

یمتد تطبیقه على كافة الأشخاص الموجودین فیه، سواء أكانوا من مواطنیه أم من الأجانب، وهذا ما یطلق 

علیه بمبدأ إقلیمیة القوانین، لكن تطبیق هذا المبدأ بصفة كلیة ینجر عنه تخلي الدولة عن سیادتها في تطبیق 

وخضوعهم لقانون الدولة الأجنبیة، ولتفادي ذلك  قانونها الوطني على مواطنیها المتواجدین في دول أجنبیة

العرف الدولي على أن تتنازل الدول لبعضها البعض عن مبدأ  تلجأ الدول إلى مبدأ المعاملة بالمثل، لذا جرى

إقلیمیة القوانین، وتطبیق القانون الوطني على مواطني الدولة المتواجدین في الخارج، وهذا ما یعرف بمبدأ 

  .نشخصیة القوانی

  :تالیةال یةوالإشكالومن خلال كل ما تقدم نطرح 

  ؟كیف تناول المشرع الجزائري نظریة القانون

  :وفقا للتقسیم التالي التحلیلي،الوصفي نتبع المنهج س ن ذلكوللإجابة ع

 .مقدمة 
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       .الخاتمة 

، وضعت س مدخل للعلوم القانونیةلمحاضرات في مقیا التعلیمیة المخصصة مطبوعةهذه ال ذیلفي 

زل ولو بالنّ  همجملة من التوصیات، التي نأمل أن تستحتوي على مجموعة من الاستنتاجات و  اتمة عامة لهاخ

الجامعي المعني  ، وفي توسیع المدركات القانونیة للطالبوفهم المحاور التي تم التطرق إلیها شرح في الیسیر

 .القانوني في لاحق المحاضراتبهذه المطبوعة، خاصة وأنه تعتبر بمثابة أرضیة انطلاق لفهم النص 
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